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مة الحليّ بأخبار الآحاد عند العلاَّا
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الحوزة العلمية، قم المقدسة

مة الحل���يّ یع�دّ من رجالات الفقه والأص��ول الإمامیّة، بل من  العلَّا
رَ عنه.  رجالات الإس��لم أیضًا، وكان لرأی��ه دور مهمٌّ في فقاهة مَ��ن تَأَخَّا
وأح��د آرائ��ه المؤثرة هوالق��ول بتخصی��ص الكتاب العزیز بخ��ر الواحد 
م عنه، مع كونه مطروحًا منذ زمن  ال��ذي لم  نجد قائلً له بالجزم في مَن تَقَدَّا
مة  الش��یخ المفید، وعلى الرغم من ذلك فقد صار ه��ذا الرأي بعد العلَّا
عَي علیه الإجماع، وع��ن طریق هذا البحث  كالمس��لّم بل خ��لف، حتی ادَّا
مة بالنظر إلی ماضي المس��ألة، فضلً عن أنّه سیبیّ إتقان  تظهر حریَّاة العلَّا
رأیه بالنظر إلی اس��تدلالاته فانّه  بیّ اتّاهه في هذه المس��ألة الرئیس��ة في 
دة واس��تند إلیه في فقهه القیّم. وهو مع نقده الحدیث  آثاره الأصولیّة المتعدِّ
دافع بهذا ال��رأي عن موقع أخبار الآحاد عن المعصومیفي الاجتها د 

بل عن موقع الكتاب العزیز.
المفاتحية:  الكلمات 

مه الحلّـيّ، التخصیص، العموم.  الكتاب، خبر الواحد، العلَّا
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The Holy Quran Specializes with the issue of Isolated 

Hadith for Al-Alama Al-Hilli

Alireza Soroush

Scientific Estate, Holy Qom

Abstract
Al-Alama al-Hilli is considered one of the great scholars of jurispru-

dence and Imami principles, but rather in Islam, and his opinion had an 
essential role in the education of those who tarried. And one of his influ-
ential opinions is the saying that the Holy Book is marked with the issue 
of isolated hadith, whom we did not find someone who said with certainty 
before that, despite the fact that it has been presented since the time of 
Sheikh al-Mufid (may God be pleased with him). And this opinion became 
an obvious one through this research which shows Al-Alama is freehand 
in referring to the issue in the past. In addition, he demonstrated his tend 
according to this significant issue of his multiple fundamentalist effects 
and referenced it in his valuable jurisprudence. He defended this opinion 
of isolated hadith from Al-Moussoumin (Peace be upon them) in diligence.

Keywords: 
Holy Quran, Isolated Hadith, Al-Alama Al-Hilli
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ٱ ٻ ٻ

المقدّمة
الكتـاب العزيز المنبـع الأول للشريعة الإسـلامية، فهومقطوع الصـدور من الله 
تعالی، وكانت دلالته تتردد بين القطع والظن، كما أنَّ الأخبار والروايات أعمّ مصادر 
الشريعة وأكثرها تأثيًرا فإنّها تكاد تعمّ تأثيرها في استنباط حكم المسائل الفقهية جميعها 
لكنَّهـا غير قطعية سـندًا إلـی المعصومين  مع كثرة كون دلالتهـا أَيضًا غيرقطعية. 
ومع ذلک كلّه، يشـكل الأمر إذا كانت الآية الشريفة من القرآن الكريم دالة بدلالتها 
الظنية علی حكم مسـألة مع دلالة الأخبار بدلالة أقوی علی حكم آخر لتلك المسألة 
ومن صغريات هذه المشـكلة دلالة عموم الكتـاب )أو إطلاقه( علی الحكم والدلالة 

المخصّص من الأخبار )أو مقيّدها( من خلافهِ. 
وهذه المسـألة لتأثيرها وأهميّتهـا، كانت معنونة منذ تأليـف أوّل أثر أصولييّ من 
الإمامية إلی يومنا هذا -كما هو الحال عند العامة- وللفقهاء الأصوليين جميعهم رأيٌ 
مة الحلي  الذی له دورٌ رئيسٌ في هذا المجال،  فيهـا، ومن أهمّ الآراء فيها، رأي العلاَّ

هذا الدور ويحتاج الحلّي إلی مراحل ومقدمات أيضًا.

مة الحلّيّ: المسألة قبل العلاَّا
مة الحلّــيّ والموجود من فقهاء  إنّـا لا نجد قائلًا بالتخصيـص صراحة قبل العلاَّ
الامامية قبله، القول بعدم التخصيص، ولا نجد أكثر من الميل إلی التوقف في المسألة.
مـة، طائفتان: إحدهمـا: القائلون  وهـؤلاء القائلون بعـدم التخصيص قبل العلاَّ
بعدم اعتبار خبر الواحد في نفسـه والأخـرى القائلون باعتبار أخبار الآحاد مع إنكار 
تخصيـص الكتاب العزيز به. أما الطائفة الأولی، فهم الشـيخ المفيد والسـيد المرتضی 
وابـن إدريـس )رحمة الله عليهـم أجمعين( الذين انكـروا حجية خـبر الواحد وأنكروا 

تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد أَيضًا.
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حَ الشـيخُ المفيد  بذلك في أول رسـالة بقيت في أصول الشيعة: »ليس  وقد صَرَّ
یخ�صّ العم�وم إلاَّا دليل العقل والقرآن أو الس�نة القطعية... ولایج�وز تخصيص العام 

.)1(» بخبر الواحد؛ لأنه لا يوجب علمًا ولا عملًا
وبواسـطة السـياق كلامه إمّا ناظر إلی خصوص عمومات الكتاب أوشـامل لها 
قطعًا. وتلميذه السـيد المرتضی تبعه في ذلك: »والذي نذهب إليه أنّ أخبار الآحاد 
لایج�وز تخصي�ص العموم بها عل�ی کلّ حال... عل�ی أنّ الله تعالی م�ا تعبدنا بالعمل 

بأخبار الآحاد في الشرع...«)2(.
 قال كذلك:»... فإنهم يتعلقون بأخبار آحاد لا توجب  كما أنّ ابن ادريس الحلّيّ
علمًا ولا عملًا ولا یخصّص بمثلها القرآن، ولا يرجع عن ظاهر التنزيل بها بل الواجب 

العمل بظاهر القرآن«)3(.
 ولا يخفـی أنّ هذا القول  - بعـدم تخصيص الكتاب بالخبر - منهم متفرّع ومبتنٍ 
علی مبناهم من عدم اعتبار أخبار الآحاد )كما اسـتدلّ الشـيخ المفيد( وتلک المبنی لا 
يجـوّز غـيَره فإنّ الخبر الذی لايوجب علمًا ولا عملًا، لايجـوز التخصيص به أَيضًا كما 
قال السـيد المرتضی: »لا ش�بهة في أنّ تخصيص العموم بأخبار الآحاد فرع على القول 

بالعمل بأخبار الآحاد«)4(.
  فما احتمله الشـيخ الأعظم الأنصاري  )مـع عدم مراجعته الذريعة( في محلّه: 
»وحك�ی ع�ن الذريعة و... عدم الج�واز مطلقا ولعلّ منع الس�يد مبنیّ علی أصله من 

إنكار حجية الخبر الواحد)5(«.
ا:»إنّ إنكاره  وما توهّم من ابتناء إنكار السيد علی حجية خبر الواحد غريب جدًّ
هنا مبنيّ على تس�ليمه لحجّية خبر الواحد فكأنّه يقول: لوس�لّم حجّية خبر الواحد فل 

یجوز تخصيص الكتاب به)6(«.
وكيـف كان)7(؛ فالقائلـون بعدم حجيـة أخبار الآحاد خارجون عـن محل النزاع 
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حقيقـة لانّ الـذي ليـس حجـة في نفسـه لا اعتبار لـه فلايجـوز العمل بـه فضلًا عن 
تخصيصه للكتاب وتصرفه في ظهوره وقدصّرح الشيخ الطوسي بذلك: »إعلم انّ من 
ق�ال: إنّ خ�بر الواحد لا یجوز العم�ل به فقوله خارج عن هذا الب�اب وإنم الخلف في 

ذلك بین من أوجب العمل به«)8(.
بل يمكن أن يقال إنّ هولاء الثلاثة الأعاظم وأتباعهم لايمنعون عن العمل بكل 
مخصّـص ثبت حجيّته لكـن لم يثبت عندهم حجية خبر الواحـد وإلّا فلامانع منهم في 
ذلک كما قال السيد: »جملة القول في هذا الباب أنّ کلّ شي ء هوحجّة في نفسه لا بدّ من 

تخصيص العموم به.«)9(.
وأمّا تلك المبنية على عدم حجية خبر الواحد مع انّها لايمكن الالتزام بها، فقد ثبت 
خلافها وليس هذا موضعه  وهذا لايعنی أنّ كلّ أخبار الآحاد حجة فإنّ المفروض في 
هذا النزاع حجية خبر الواحد في الجملة حتی يكون البحث في مخصصيّة ما هو الحجة 
أمّا الكلام في مخصّصية كل أخبار الآحاد )وهی مطلق الأخبار الظنية صدورًا( فليس 

بمقصود كما أنّه لايتوقع في هذا البحث تحديد ما هوالحجة من الأخبار.
وأمّـا من منع عن تخصيص الكتـاب العزيز بأخبار الآحاد مع كونه يعمل بأخبار 
الآحاد في نفسـها، فهوشـيخ الطائفة فهومع قوله باعتبار أخبـار الآحاد، فقد أنكر 
تخصيـص الكتـاب بـه ولم يرض حتـی بالتفصيل في ذلـک فهوالركـن في القول بعدم 
التخصيص: »والذي أذهب إليه أنّه لایجوز تخصيص العموم بها علی کل حال، سواءٌ 

خصّ أم لم یخصّ، بدليل متصل أومنفصل«)10(.
وأمّا القول: هل إنّه التزم برأيه هذا في فقهه أَيضًا أو لا؟، فقد نفاه الشيخ الأعظم: 
»أنّ الش�يخ م�ع أنّه من�ع من ذلك في الأصول فقد بنى علي�ه في الفقه کم يظهر من تتبّع 

موارد کلمه وتضاعيف الفروع)11( «.
والتحقيق في ذلک راجع إلی محلّه. 
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إنّ ظاهـر كلام شـيخ الطائفـة في إسـناد هذا القول إلی نفسـه بصيغـة المتكلم 
وحـده، اختصاصـه به وهـو موافق لما حكينـا عنه في ما تقـدّم )مـن أَنّ القائلين بعدم 
اعتبـار خبر الواحد خارج عن النـزاع( مع ما بايدينا من الآثار الأصولية الإمامية فإنّا 
لانجـد غيره )ممنّ عاصره أوتقدّم عليه( داخلًا في النـزاع، مصّرحًا بقوله؛ أضف إلی 
ذلک أنّ الشيخ والسيد تمسّكا بالاجماع كثيًرا ولم يتمسّكا به هنا فنطمئنّ بعدم الإجماع 

علی قولهما. 
هُ  أسند رأيه إلی دليل وهو أنَّ العملَ بعموم القرآن عمل بالعلم  وكيف كان فَإنَِّ
والعمل بالخبر عمل بالظنّ ولايجوز ترجيح الظنّ علی العلم والمخصّص الظنِّي علی 
العـام القطعيّ: »والذي يدلّ علی ذلک أنّ عموم الق�رآن يوجب العلم وخبر الواحد 
يوجب غلبة الظن ولایجوز أن يترک العلم للظن علی حالٍ فوجب لذلك أن لایخصّ 

العموم به)12(«.
هُ استشـكلَ به الخوارج بالنسـبة إلـی بعض الآيات  وقـد حكـی الفخر الرازيُّ أَنَّ
الشريفـة: »زع�م الخ�وارج أن هذا خبر واح�د وتخصيص عموم الق�رآن بخبر الواحد 
لا یج�وز، واحتج�وا عليه بوج�وه الأول أن عموم الكتاب  مقطوع المت�ن ظاهر الدلالة 
وخبر الواحد مظنون المتن ظاهر الدلالة فكان خبر الواحد أضعف من عموم القرآن، 

فترجيحه عليه بمقتضى تقديم الأضعف على الأقوى وإنه لا یجوز.)13(«.
وإشـكال هذا الدليل والإيراد أوضح من أن يخفی كما أشـار إليه السيد المرتضی 
ودفعه بانّ الخبر الظنی معلوم الاعتبار فالتخصيص للمعلوم بالمعلوم: »والّذي يفسد 
أص�ل هذه الشّ�بهة أنّ التّعبّد إذا ورد بقبول خبر الواح�د في  تخصيص أوغيره، فطريق 

هذه العبادة العلم، دون الظّنّ، فإنّم خصّصنا معلوما بمعلوم )14(«. 
 بل أشـار إلی هذا الإشـكال، الشيخ نفسه)15( وسـعی إلى دفعه فانتهی إلی دليل 
آخـر اعتمـد عليه، وهو أنَّ الإجماعَ الذی دليل اعتبار خـبر الواحد لم  يدلّ علی اعتبار 
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الخـبر المخصّص للكتاب: »ما دلّ على عم�ل الطّائفة المحقّة بهذه الأخبار من إجماعهم 
على ذلك لم يدلّ على العمل بم یخصّ القرآن، ويحتاج في ثبوت ذلك إلى دلالة«)16(.

ويمكن تقرير هذا الإيراد الأخير من الشيخ بوجه آخر وهو أنَّ الإجماعَ الذی هو 
الدليل علی حجية أخبار الآحاد، دليل لبيّ وليس له إطلاق وعموم حتی يتمسك به 
في الموارد المشـكوكة بل يجب الأخذ بالقدر المتيقّن منه وهو بالنسـبة إلی الأخبار غير 
المخصّـص للكتاب، وأما الأخبار المخصّصة، فهي مشـكوكة الاعتبار ولا دليل علی 

اعتبارها والأصل عدمه.
 الذي نقل الأقوال والإشـكالات في  وتنبغي هنا الإشـارة إلی أنّ المحقق الحلّيّ
أدلـة الطرفـين، وقال في المعـارج إنّ »الأولی التوقف«، أورد علـی تخصيص الكتاب 
بخبر الواحد بإيراد مشـابه وهو أنَّ الدليلَ علی اعتبار خبر الواحد هو الإجماع، وهو 
يـدلّ علی حجيـة الخبر إذا لم يكن دلالة أخـری من القرآن، وأَمـا إذا كانت هنا دلالة 
قرآنيـة كانـت ولـو بالعموم فالخبر غيرمعتبر: »إنّا لا نس�لّم أنّ خ�بر الواحد دليل على 
الإطلق؛ لأنَّا الدلالة على العمل به الإجماع على اس�تعمله فيم لا يوجد عليه دلالة فإذا 

وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به «)17(.
وهذا الإيراد غيرتام من وجوه:

 الأول: إنـما يتـمّ هذا الإيراد إذا كان الدليل علـی اعتبار خبر الواحد منحصًرا في 
الإجماع - كما هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقق- وليس الأمر كذك )كما استشكل 
الشـيخ الأعظم الأنصاري)18((؛ لأنه اسـتدلّ عليه بالأدلة الثلاثة الأخری بل العمدة 
في دليـل حجية الأخبار سـيرة العقلاء وهو جارٍ في الأخبـار المخصصة أَيضًا )كما قال 
المحقـق الخوئيّ)19(( حتی يقال إنّ السـيرة المسـتمرة للأصحاب علـی العمل بأخبار 

الآحاد المخصصة للكتاب)كما قال الآخوند الخراسانّي)20((.
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 الث�اني: إن الإجمـاع علی حجية أخبار الآحاد ليس دليلًا مسـتقلًا كي يبحث عنه 
بل هوناشـىء عن السـيرة العقلائية، وهي عامة للأخبـار المخصصة وغيرها وبعبارة 
أخری إنّه ليس تعبُّدًا وتأسيسًـا في ناحية جعل حجية خبر الواحد )حتی يكشـف عنه 
بواسـطة الإجماع( بل هوممَّا أمضاه الشـارع من السير العقلائية لأنّ الحجية التأسيسية 
غيرموجـودة في الشريعـة علی حدّ تعبـير المحقق الخوئي: »أنّ الحجية التأسيس�ية غير 
موجودة في  الشريعة الإس�لمية المقدس�ة بل الحجج فيها بتمم أش�كالها حجج عقلئية 

والشارع أمضى تلك الحجج )21(«.
كـما صّرح الإمـام الخميني بذلـك: »أنَّا جميع الأمارات الشرعيّ�ة إنّم هي أمارات 
عقلئيّ�ة أمضاه�ا الش�ارع وليس فيها ما تكون حُجّيتها بتأس�يس من ال�شرع... فإنّها 

کلّها أمارات عقلئيّة لم يردع عنها الشارع)22(«.
وقـد توجد قبـل هذين العلمـين التصريحات بذلـك منها قول المحقـق النائيني: 
»ليس فيم بأيدينا من الطرق ما يكون اختراعية شرعية ليس منها عند العقلء عین ولا 

أثر بل جميعها من الطرق العقلئية)23(«.
الثال�ث: مـع انحصار الدليل في الإجمـاع والجمود علی خصوصـه يُمكنُ القول 
عاهُ الشيخ الأعظم:»أنّ  بشمول هذا الإجماع علی الخبر المخصّص للكتاب أَيضًا كما ادَّ

الإجماع على العمل بالخبر المخالف لعموم الكتاب واقع وليس له دافع)24(«.
هُ فكـما أنّ الإجماع  لم يعلم انعقاده  الرابع: الإشـكال النقضّي من المحقق القميّ بأنَّ
على جواز العمل بخبر الواحد فيما كان هناك عامّ من الكتاب فلم  يعلم انعقاد الإجماع 
عـلى حجّية ظاهر الكتـاب وعامّه فيما يثبت من الأخبار الخاصّة ما يعارضه ولا سـيَّما 

القائلون بجواز التخصيص جماعة كُثر وعدم الاعتناء بمخالفتهم مشكل .)25(
وهذه المناقشات كافية للردع عن هذا الإيراد.

ومماّ يجدرُ ذكرُهُ على نحو الخلاصة أنّه ليس للقول بجواز التخصيص عين ولا أثر 
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مة  مة حتّی إنّ المحقّق الحلّـيّ وتلميذه الفاضـل الآبي اللذين كانا قبل العلاَّ قبـل العلاَّ
بقليـل كان الظاهـر توافقهما في القول باعتبار خبر الواحـد في الجملة وأنّ المحقّق مال 
إلـی التوقـف في المعارج وأنّهـما صّرحا مـرارًا في فقهما بعدم جـواز تخصيص الكتاب 

العزيز بخبر الواحد. وقد قال المحقق في المسائل العزية ونكت النهاية والمعتبر:
»... لما تقرّر في الأصول من أنّ خبر الواحد لایخصّص عموم الكتاب العزيز)26(«، 
»ف�إنَّا الروايةَ المذکورة خبر واحد لا یخصّ بمثل�ه العموم القرآني)27(«، و»خبر الواحد 

لا یخصّ القرآن)28(«.
وقال الفاضل في كشفه: »...الجواب عنها أنّها أخبار آحاد وأکثرها ضعيفة السند 
ومع صحة س�ندها فل تخصّص عمومات القرآن.)29(«، »فهو من الآحاد، لا يعارض 

عموم القرآن)30(«.
وللتحقيق في رأي المحقّق وتلميذه مجال آخر )كما ناقش الشـيخ الأعظم في مشي 
المحقـق الفقهـي علی مذهب عدم جـواز التخصيص)31((، ولكنَّ هـذا المقدار يكفي 

لدفع توهّم أنّ القول بجواز التخصيص ناشئ عن المحقق وهو في الأصل له.

مة الحلّيّ واستدلاله رأی العلاَّا
مـة الحـلّيّ في كتبـه الأصوليـة الثلاثـة )مبـادئ الوصـول، وتهذيـب  صّرح العلاَّ
الوصول، ونهاية الوصول( بجواز التخصيص واستدلّ عليه وأجاب عن الإيرادات. 

قال  في الأول:
»الخام�س: تخصيصه ]ای الكت�اب[ بخبر الواحد جائز)32(«، ثم اسـتدلَّ بأخصر 
دليل أُصولي بيّن وعرفي وهو أنّ مقتضی تعارض الدليلين المعتبرين الجمع العرفي أولًا 
والتخصيص وتقديم الخاص علی العام، جمع عرفي بين العام والخاص: »لأنّهم دليلن 

ا بین الدليلین)33(«. تعارضا فقدّم الأخصّ، جمعًا
وفی )تهذيب الوصول( جعل الاستدلال أكثر وضوحًا وقال: إنّ الكتاب العزيز 
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وخبر الواحد دليلان معتبران فلايجوز طرح أيّ منهما )بواسطة اعتبارهما(، ولا يمكن 
لنا العمل بظهور كليهما بلا تصرف والعمل بالعام الكتابي في تمام إفراده، يوجب طرح 
الدليـل الخاص الخبري بالمرة فينحصر الطريق بالتخصيص لأنّه جمع عرفي بينهما وفيه 
الأخذ بكليهما ولا سبيل للجمع بينهما غيره فهو المتعيّن:»یجوز تخصيص الكتاب بخبر 
الواح�د لأنّه�م دليلن ولا یجوز نفيهم ولا العمل بهم ولا بالعام في جميع موارده، فتعیّن 

ا بین الدليلین)34(«. التخصيص جمعًا
وفـی النهاية أورد هذا الاسـتدلال ببيـان أصولّي أدقّ وهـو أنّ تعارض الدليلين 
إذا كان أحدهمـا أخـصّ من الآخر، موجب لتخصيص العـام بالخاص، لأنّه به يعمل 
بالعام في غير مورد الخاص وبالخاص في مورده وهذا طريق الجمع بين عموم الكتاب 
والخاص الخبري ولا تصل النوبة إلی طرح أحد الدليلين أي خبر الواحد: »لنا وجوه 
الأوّل: العم�وم وخبر الواحد دليلن تعارضا وخبر الواحد أخصّ من العموم فيجب 

ا بین الدليلین)35(«. العمل به في صورته وبالعام في غير صورة التخصيص؛ جمعًا
مة بوجه ثانٍ وهو أنَّ الأمر دائر بين التخصيص وعدم التخصيص  واستدلّ العلاَّ
وفـی التخصيـص العمل بكلا الدليلين؛ أمّـا بالخاص الخبريّ، فواضـح، وأمّا بالعامّ 
الكتـابي، فالتخصيـص يعدّ بيانًا للمراد الواقعي من العـام، وأمّا في عدم التخصيص، 
العمل بالعام الكتابي والإبطال بالخاص الخبري فيرجع الأمر إلی إبطال أحد الدليلين 

أوابقائهما وبيانية أحدهما للآخر ولا إشكال في ترجيح الثاني:
»الثـاني: العمـل بالعامّ إبطال  للخـاصّ  والعمل بالخاصّ بيان للعـامّ لا إبطال له 

والبيان أولى من الإبطال.)36(«
وقد قارن هذا الدليل بالاسـتدلال بوقوع التخصيص بما أنّ أدلّ دليل علی إمكان 
شيء وقوعـه ووقوع هذه التخصيصات بهذه الأخبار للكتاب العزيز مسـلّم فهوأقوی 

شاهد علی جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، »وقد وقع کم في تخصيص: ﴿ ھ 
ھ﴾ )التوبه/5( بقوله: »سنّوا بهم سنةّ أهل الكتاب)37(«)38(«.
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والظاهر أنّه  أراد بهذا المثال أنّ الآية الشريفة عامة بوجوب قتل جميع الكفار 
إلّا أنّ بعضهـم )وهم أهل الكتاب( خرجـوا منهم، وبهذا الخبر الوارد في المجوس، 
خـرج المجـوس أَيضًا )كـما يظهر ذلك من البيـان الآتي من النهاية وولـده الفخر في 

ذلـك)39((.
»وقد وقع کتخصيص ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ )النس�اء/24(  بقوله ×: 
»لا تنك�ح المرأة على عمتها ولا على خالته�ا)40(« وکذا آية الإرث  بقوله ×: »لا يرث 

الكافر المسلم«)41(.
 وهـذان التخصيصـان أَيضًـا واضحـان بـإنّ هـذه النصـوص أخبـار آحـاد)42( 
وليست بمتواترة ولكنها خصّصت عموم الكتاب بلااختلاف وهذا دليل آخر لجواز 

التخصيص بل وقوعه.
وفي نهاية الوصول قد اسـتدلّ بذلك علی وجه مسـتقل للإجماع علی وقوع هذا 

التخصيص:
»الثالث: إجماع الصحابة ومن بعدهم علی تخصيص الكتاب بخبر الواحد في قوله 
﴿ھ ھ﴾ بخبر عبد الرحمن بن عوف في مجوس: »سنوّا بهم سنةّ أهل الكتاب« 
وخصّوا قوله تعالی: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ بقوله »لا تنكح المرأة على عمتها 
 :ولا على خالتها« وخصّوا قوله  ﴿گ گ گ ڳ﴾ )النساء/11( بقوله
»لايـرث القاتـل«، و»لايـرث الكافـر مـن المسـلم« وخصّـوا ﴿ٺ ٺ﴾ 

)المائده/38( بقوله : »لا قطع إلا في ربع دينار«)43(«.
مة الحلّيّ إلی بعض المخالفين في المسـألة من القدماء وهو السيد    وقد أشـار العلاَّ
المرتضـی  ونبّـه إلى أنّ مخالفته لتخصيص الكتاب بخبر الواحـد، لعدم المقتضی في 
الخبر وعدم اعتباره عنده وهذا المبنی - وإن كان فاسدًا- إلّا أنّه يمنع السيدَ من القول 
بالجواز ولا ضير فيه، فلا يعدّ منع السيد منعًا حقيقيًّا في المسألة، »والسيد المرتضى منع 
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من ذلك؛ لأنّ خبر الواحد ليس بحجّة عنده)44(«، »والسيد المرتضى  منع من ذلك؛ 
لأنَّا خبر الواحد ليس حجة عنده، فكيف يعارض القرآن)45(«.

مة الحلّيّ كلام السيد الصريح في عدم إشكال تخصيص الكتاب بخبر   ونقل العلاَّ
الواحد:»وق�ال ق�وم: لا یجوز أصلًا وهو اختيار الس�يّد المرت�ضى  إلّا أنّه قال: »قد کان 

یجوز أن يتعبّدنا اللهّ تعالى بذلك، فيكون واجبًاا، غير أنّه ما تعبّدنا به)46(«« )47(.

مة الحلّيّ عن الاشكالات: جواب العلاَّا
مـة في )التهذيب( هـي الإشـارة إلی إشـكال معروف من   آخـر نكتـة مـن العلاَّ
المخالفـين بـأن العـام من الكتاب، وهـو قطعيُّ الصـدور من الله تعالـی فلا يخصّصه 
الخـبر الذی يظنّ صـدوره من المعصـوم :»وتوقّف القاضي  ومنع غ�يره  لأنّ العام 

قطعي)48(«.
مـن  أولـی  المقطـوع  أنّ  بإضافـة  الإشـكال  هـذا  نقـل  الوصـول  نهايـة  وفـی 

المظنون:»الكتاب مقطوع به وخبر الواحد ظنّيّ والمقطوع أولی من المظنون)49(«.
  وهـذا الإشـكال مختصر دليل الشـيخ الطـوسي للقول بعـدم التخصيص فإنه
واسـتند إلـی ترجّح معلومية عمـوم القرآن علـی مظنونية خبر الواحـد بالقول: »إنّ 
عم�وم القرآن يوجب العلم وخ�بر الواحد يوجب غلبة الظن ولا یجوز أن يترك العلم 

للظن علی حالٍ)50(«.
 وقد مرَّ أنَّ الشيخَ نفسه التفتَ إلی نقص هذا الدليل وسعی إلى دفعه، كما مرّ أنّ 
السـيد المرتضـی  أجاب عنه بـأنّ الخبر إذا كان معلوم الاعتبـار )كما هو المفروض( 

فهو معلوم أَيضًا،  فهنا تخصيص المعلوم بالمعلوم ولا إشكال فيه. 
مة الحلّيّ فأجاب عنه بأجوبة ثلاثة:  أما العلاَّ

 أوّلها: )ما قاله السـيد وأشـار إليه الشـيخ( بـأنّ في العمل بالأخبـار أَيضًا العمل 
بالقطع؛ لأنَّ الظنون غير معتبرة إلاَّ إذا دلَّ عليه دليل قطعيّ، فإذا دلّ دليل قطعي علی 
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العمـل به صار قطعيًا فإذًا كلا الدليلين هنا قطعيّان؛ أحدهما مقطوع الصدور والآخر 
مقطوع الاعتبار، وهذا كافٍ للخروج من الظنية، وفي العمل بأيّ منهما العمل بالقطع:

»فـإنَّ الدليـلَ القطعيّ لّما دلّ على وجوب العمل بخـبر الواحد، لم يكن العمل به 
مظنونًا فإنّ اللهّ تعالى لو قال: »مهما ظننتم  صدق  الرّاوي فاعلموا أنّ حكمي ذلك« ثمّ 

ظنناّ صدق الراوي، صار ذلك الحكم قطعيًّا)51(«.
 علی أنَّ في الاستدلال بقطعية العام الكتابّي مغالطة واضحة بما أنّ للعام الكتاب[ 
جهتـين؛ جهـة قطع وجهـة ظنّ، فأمّـا جهة قطعه - وهـو من حيث صـدوره من الله 
تعالـی - فراجحةٌ علی جهة ظنية الخبر بما أنه مظنون الصدور ولكنّ الأمر في الدلالة 
بالعكـس؛ لأنَّ دلالة العام علی العموم بالظهور الظني القابل للتصرف بالتخصيص 
ودلالـة الخاص بالنـص والظهور القطعيّ، فكلا الدليلين قطعـيّ من جهة وظنِّي من 
مـة عن ذلك  جهـة أُخـرَی، فلا يمكـن الاسـتدلال بالقطعية، ومن هنـا أجاب العلاَّ
بجـواب ثانٍ وقـال: »والجواب: أنّ متنه قطعي ودلالته ظني�ة وخبر الواحد بالعكس، 
ا به لك�ن في متنه دون دلالته فإنّه مظنون  فتس�اويا)52(«، »ف�إنّ الكتاب وإن کان مقطوعًا

فيها وخبر الواحد مقطوع في دلالته مظنون في متنه، فتعادلا)53(«.
مـة جوابًـا ثالثًـا نقضيًّا وهـو أنّ القطعية لوكانـت مانعة من تخصيص  وزاد العلاَّ
الظنـیّ للمقطـوع فلِمَ تخصّص البراءة بخـبر الواحد مع أنّها مقطوعـة والخبر مظنونة 

وتترك البراءة بالخبر:»أنّه منقوض بالبراءة الأصليّة.)54(«
مة-  والظاهـر أنَّ للجوابـين الأخيريـن سـابقة؛ لأنَ المحققَ الحلّي - أسـتاذ العلاَّ
نقلهما ولم يناقش فيهما إذ قال:»أجاب الأولون بأنَّا ما ذکرته منقوض  بالبراءة الأصلية 
ا: ف�إنَّا تناول العموم لم�وارده مظن�ون وإن کان مقطوع النقل  فإنّه�ا ت�ترك بالخبر وأيضًا
والخبر وإن کان مظنون النقل فتناوله لما يتناوله والعمل به مقطوع، فتس�اويا في القطع 

والظنّ)55(«.
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وهـذا كلـه بالنسـبة إلـی إحـدی المناقشـات في تخصيـص الكتاب بالخـبر، وهنا 
مة وـ أجاب عنها. مناقشات ثلاث أُخر نقلها العلاَّ

الأولی الاسـتدلال بالاجمـاع علی منع تخصيص الكتاب بالخـبر بضميمة التاييد 
بقول عمر: »احتجّ المانعون بوجوه:الأوّل: الإجماع على المنع کم روي عن عمر أنّه قال 
في خ�بر فاطم�ة بنت قيس  حي�ث روت عن النبيِّ  أنّه لم یجعل لها س�كنى  ولا نفقة: 

کيف ندع کتاب ربّنا وسنّة نبيّنا بقول امرأة لا ندري صدقت أوکذبت)56( «.
مة  نقله وردّه! وهو ردّ الإجماع، ولم  يكتف  وهـذا الاحتجاج من العامة والعلاَّ
بـه بـل ردّ الاستشـهاد بقـول عمر صريًحا بـأنَّ قوله ليـس حجة فضلًا عـن أن يكون 
إجماعًا! ولم  يكتف به أَيضًا، بل أجاب عنه علی فرض حجيته حتی صارَ الشاهد له لا 
عليه! وهنا مسـائل ثلاث ظهرت من خلال كلامه : نقل إشكال العامة بالإنصاف 
والجواب عنه بالحرية وعلی مقتضی المذهب والمناقشة فيه علی مذهب العامة بالدقة، 

مة بلا منازع. حتَّی صار قوله مؤيّدًا لا مبعّدًا، وبمثل ذلك صار العلاَّ
مـة الحلّي في الأخـير أنَّ قوله ناظـر إلی الخبر المشـكوك وهو   وأمـا جـواب العلاَّ
غـير الخـبر المظنون الذی هو محل الـكلام ونحن نقول أَيضًا لعـدم التخصيص بالخبر 
المشـكوك، أمـا خبر ظـنّ بصدقه وبانتفـاء تهمته وبانتفاء النسـيان عنه فقولـه لا ينفيه 
ونحـن نثبته بـل قوله دليل لنا؛ لأنّ إنكار حجية الخبر لعلة يدلّ علی اعتبار الخبر عند 
انتفـاء تلـك العلة، فإذا قال في ردّ الخبر بأنّه مشـكوك دلَّ ذلك علـی قبول الخبر إذا لم 

 يكن كذلك. 
 نعم! لو استدلّ في ردّه بكونه خبر واحد، لتمّ الإشكال:

»قـول عمـر ليس حجّة فضلًا عـن أن يكون إجماعًـا على أنّا نقـول بموجبه، فإنَّ 
الخـبر المشـكوك في صدقـه لا يجوز التخصيص به، بـل بما يظنّ صدقـه وانتفاء التهمة 
والنسيان عنه بل هو دليل لنا؛ لأنّه علّل بعدم علمه بصدقها أو بكذبها لا بكونها خبر 

واحد)57(«.
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وأمـا الاحتجـاج الآخر مـن المخالفين، فعلـی رواية بـل روايات تـدلّ علی ردّ 
حديـث مخالـف للقـرآن الكريم وقبـول حديث موافق لـه وبـما أنّ المخصّص مخالف 
للكتـاب غيرموافـق لـه يجب طرحـه وردّه:»الث�اني: روي أنّه  ق�ال:»إذا ورد عنّي 
حدي�ث فاعرضوه على کتاب اللهّ ف�إن وافقه فاقبلوه وإن خالفه ف�ردّوه«، والمخصّص 

للكتاب على مخالفة الكتاب فوجب ردّه)58(«.
مـة أجـاب عنـه بجوابين حلّي ونقضي؛ أمـا الحلّی فـأنّ للمخالفة مفهومًا   والعلاَّ
عرفيًّـا لا تصـدق علـی المخصّص بـما أنَّ المخصّص مبـيّن للعام وكاشـف عن مراده 
الواقعي:»وقوله : »وما خالفه فردّوه« نمنع دلالته على صورة النزاع فإنّ المخصّص 
مب�یّن لا مخال�ف؛ لأنّه دل على أنّ المراد من العموم ما عدا صورة التخصيص فل يكون 

ا)59(«. مخالفًا
 ثم أجاب بجواب نقضي وهو أنّ تخصيص الكتاب بالحديث المتواتر مسـلّم عند 
الجميـع فلـو يعدّ المخصّـص للكتاب مخالفًا له يجـب طرح الخبر المواتـر المخصّص له 

أَيضًا،والتالي باطل إجماعًا فالمقدّم مثله)60(.
وأما الإشـكال الأخير من المنكريـن للتخصيص فبالملازمة بـين جواز تخصيص 
الكتاب بالخبر وجواز نسـخه به والثاني باطل بالإجماع والأول مثله وأما بيان الملازمة 
فإنّ النسخ تخصيص أزمانی فهونوع من التخصيص والتخصيص المطلق أعم منه)61(. 
مة بأنّ الفارق بين النسـخ والتخصيصات الأخری بالنسـبة إلی  فقد أجاب عنه العلاَّ
الأخبـار موجود وهو الإجماع؛ لأن الإجماع قائم علی عدم جواز نسـخ الكتاب بخبر 
الواحـد، وعلی جواز تخصيص الكتاب به أَيضًا، وهـذا الإجماع ينفي الملازمة مضافًا 
إلـی أنَّ الأمر في النسـخ أصعب وفی التخصيص أسـهل وأهـون، ولا يلزم من تأثير 

الضعيف في الأسهل والأهون، تأثيره في الأصعب، ولا إشكال فيه:
»وعـن الرابـع: بالإجماع على الفرق بين النسـخ والتخصيص فإنّـه دلّ على الثاني 
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بخـبر الواحـد دون الأوّل، ولأنّ التخصيـص أهون من النسّـخ، ولا يلـزم من تأثير 
الشّي ء في الضّعيف تأثيره في القويّ)62(«.

مة الأصولية في المسـألة، وأمّا ما أفاده في آثاره الفقهية فمتعدّد  وهذه كلمات العلاَّ
مة لم يفرق هذه المباني الأصولية،  أَيضًا، نشير إلی أهمّ منه حتی يظهر لك أنَّ فقه العلاَّ
مة الحلّي منـه بالتعبير  وبنـَی فقهَـهُ علی تخصيص الكتـاب بالأخبار، ولم  يكتـف العلاَّ
بتخصيـص الكتـاب بالسـنة أوالروايات أو الأخبار أو سـوى ذلك بـل صّرح بكون 
ـص واحدًا، وهو يكفـي لتخصيص الكتاب العزيز به، ولا اسـتبعاد فيه  الخـبر المخصَّ
فهو في مسـألة »نـكاح بنت الأخت والأخ علی نكاح الخالـة والعمة إلا برضاهما« 
استدلّ علی التحريم ببعض أخبار الآحاد مع كون الآية الشريفة عامة بجواز النكاح 
في غـير الموارد المعدودة فيها وليس هذا المورد منها: ﴿... ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ 
)النساء/24( وصّرح بأنّه: »لا استبعاد في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد)63(«.
كـما انّه شرط الدخول للظهار مع أنّ بعضهم اسـتدلّوا بعموم آية الظهار فأجاب 
مة بأنّ الخاصّ مقدّم علی العام وخبر الواحد حجة ويجوز تخصيص الكتاب  عنه العلاَّ
بـه، وصّرح بانّه مبتـنٍ علی أصوله ومبيّن في محلّه:»احتجّ�وا بعموم القرآن والجواب: 
الخ�اص مقدّم وخ�بر الواحد قد بيّنّا أنّ�ه حجّة في کتبنا الأصولي�ة وأنّه یجوز تخصيص 

الكتاب العزيز به)64(«. 
 وإذا ناقـش ابـن إدريس في جـواز عفوالحاكم إذا تاب السـارق بعد إقـراره بأنه 
مة أنّ التخصيص بالخبر المعمول عليه ليس مخالفة  مخالف لكتاب الله)65(، أجاب العلاَّ
للكتـاب وإبطـالًا له: »إنّ أخب�ار الآحاد معم�ول عليها وتخصيص الكت�اب بها ليس 

إبطالا للكتاب کم توهّه)66(«.
والغفلـة أوالتغافـل عن هـذه النكتة الرئيسـة )أي عدم مخالفـة المخصّص المعتبر 
والتخصيص به للكتاب( يثير بعض الشـبهات في المسـألة كما مرّ بالنسبة إلی روايات 
عـرض الأخبـار علی القرآن وطـرح مخالفه، وكما يُـرَی من بعض الخطابـات لتأويل 
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طـرح الأخبـار، وكما لا يفـرق بينه وبين نسـخ القرآن بخبر الواحد وقـد مرّ احتجاج 
مة عنه ولكنه في المنتهی أَيضًا تذكّر  المانعين لتخصيص الكتاب بالخبر به وجواب العلاَّ
لـه وبيّنه: »لا یجوز نس�خ المقطوع ب�ه )قرآنا کان أوس�نةّ متواترة( بخ�بر الواحد؛ لأنّ 
المقطوع به أقوى فالعمل به متعیّن عند التّعارض... والفرق بین التّخصيص والنّس�خ 

ظاهر فإنّ الأوّل لا يرفع المدلول بالكلّيّة بخلف الثّاني)67(«.
 وأشار إلی جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عن طريق بعض المناسبات)68( 
كـما أشـار إليـه في مـوارد متعـددة)69( مع أنّـه لم  يـصّرح بـه في كلّ مسـألة مبتنيًا علی 
هذاالمبنـی، )وقـد نقـل ولده السـعيد  أنّه اعترض علـی والده بفتـوی في المختلف 
والتذكرة بأنه مستند إلی خبر واحد وهو لا يعارض الكتاب العزيز، فأجاب بأنه خبر 
واحد يخصّص الكتاب واسـتقواه فخر الدين أَيضًا في قوله: »واعلم أنَّا والدي قدس 
اللهّ سره اختار في المختلف وتذکرة الفقهاء هذا القول وباحثته لما قرأت عليه التهذيب 
في الأخب�ار بأن هذا خبر واح�د فل يعارض الكتاب فأجاب بأن خبر الواحد یخصّص 

الكتاب وهذا من الباب والأقوى عندي هذا القول)70(«.
مة فقهًا وأصولًا أنه لم  يترك جواز تخصيص الكتاب العزيز  والظاهر من كلام العلاَّ
مـة في التصريح بجواز  بخـبر الواحـد )كـما أنَّ فخرالمحققين )كغـيره( تبع والـده العلاَّ
تخصيـص الكتاب بخبر الواحـد)71((، وأمّا ما يتراءی مـن خلافه فيجب التأمل فيه بل 
ا بین الطائفة)72 ( «. ا إذا کان مشهورًا تأويله مثل: »أنّ العام قد یخصّ بخبر الواحد خصوصًا
وإنّه  في كلامه لايدلّ علی التفصيل في مسـألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
كـما أنَّ »اذا« ليس كذلك فانّ هذا الكلام متوجّه إلی ابن إدريس المنكر لاعتبار أخبار 
مة بـأنّ بعض العمومات الكتابية تخصّ  الآحـاد وتخصيص الكتاب به، فقد ردّه العلاَّ
بخـبر الواحد وبعضهـا ليس له المخصّص الخـبري فهو علـی وزان قوله:»المطلق قد 

يقيّد والعام قد یخصّص لدليل)73(«.
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علـی أنّ »قد« مع الفعل المضارع لا تدلّ دائمًا علی التقليل بل التكثير أوالتحقيق 
وغيرهمـا مثـل قولـه تعالـی ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ...﴾)البقرة/144( 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  )النـور/63(  ژ...﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ 
ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ )النـور/64( ﴿ چ چ   ڇ ڇ ڇ 
 ...﴾ )الاحـزاب/18( ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ     ۅ    ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ﴾ )الصف/5( وأمّا قضية »إذا« الواقعة بعد »خصوصًا«، فلا إشـكال 
في عدم دلالته علی التفصيل بل للإرشـاد علی سـهولة أمره فهذا علی قياس قوله في 

المختلف: »انّ العام یخص بخبر الواحد خصوصا إذا استفاض)74(«.
مـة في أولوية التخصيص بما أنه جمع  وفی ختام هذا البحث نشـير إلی كلام العلاَّ
َ وجهه،  عـرفّي بين الأدلة فإنّ أصل التخصيص في الأدلة مسـلّم عنـد الجميع فاذا تَبَينَّ
يسـهل الأمـر في تخصيص الكتاب بالخبر المعتبر أَيضًا، كـما أنَّ تخصيص الآية للأخبار 
العامة أَيضًا ممكن وواقع)75(: »العمل بالعموم في غير صورة النزاع وتخصيصه به أولى 

من العمل به في صورة النزاع لما فيه من الجمع بین الأدلّة فيكون أولى)76(«.
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الخاتمة
إنَّ اصل الاسـتدلالات علی تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد والدفاعات 
مـة الحـليِّ وهـو أظهـر شـاهد علـی تأثـيره  في هذه المسـألة  عنـه كان في كلام العلاَّ
رَ عنه، بل أقوی دليـل علی إتقان اسـتدلالهِ وأصالته كما أنَّ  الأصوليـة علـی مَـن تَأَخَّ
انقسام الأقوال في الإمامية، إلی جواز التخصيص وعدمه موافق للانقسام إلی ما بعد 
مة بالنظر إلی ماضي المسألة وأجمل صورة  مة وقبله وهو أحسـن مرآة لحريّة العلاَّ العلاَّ
قـهِ بالنظر إلی من بعده، وقد بينَّ أنَّ تخصيص الكتاب العزيز بالخبر الذي حجيته  لتفوِّ
مقطوعة ليس مخالفةً وإبطالًا للكتاب بل طريقًا إلی كشف المراد الواقعي منه وبيانًا له 
نعم الخبر الذي ليس كذلك لا يكون حجة أصلًا، فلا يستطيع تخصيص الكتاب البتة 
دَهُ الله تعالی برحمته ورضوانه وتقبّل هذا القليل وجعله أداء لبعضِ حقوقهِ  قطعًا. تغَمَّ

م الغيوب. الكثيرة علينا، فإنَّهُ علاَّ
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